
 
 
 

  
 
 

 

 

الطارف –جامعة الشاذلي بن جديد   
 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 

 

 م يا  مل ق   
 محا     ع وا 

                                                                              
 

 الأستاذ المشرف على المقياس:
 الدكتور نويري محمد الأمين

الفئة المستهدفة: موجه لطلبة السنة الثانية 
 قانون جنائي وعلوم جنائية -ماستر

 2024 /2023السنة الجامعية: 

 



 "أنها:عل   ،"Dalloz" "د  وز "ة لمجموعةم جد المصطلحات القانونيل وفقاف أسباب الإ احة، تُع     
الظ وف المادية أو القانونية ال ي  موجبها ت  في المسؤولية الجزائية. فأسباب الإ احة نا عة من الإراد  المادية 

  ". الص يحة أو الضم ية للمش ع

ل افعالأ" الإ احة تحت تسمية: أسباب أورد قد نجده ،الجزائ ي العقوبات    قانو  فبال جوع إل  نصوص   
 وهي:  ثلاثة أنواع الم مثلة فيو ، م ه 40و 39 المادتيننصي  من خلال وذلك ،ر  "المب   

 أم  القانو  أو إذنه.حالة  -

  حالة الدفاع الش عي. -

 .الض ور  حالة -

 ،تطبق عل  مخ لف الج ائم ال يعامة ال احة الإأسباب  من قبيل عدتُ  المذكور  أعلاه، الأسباب إ  جميع   
  ن ه ك      إ     ومن أهمها " ،ت ميز  أ  لها أسباب إ احة خاصة بها محدد ك ج ائم لأ  ه ا غي 

حدو ال ش يعات المقارنة، حيث ج م ال عدي  ، فمن الم فق عليه أ  المش ع الجزائ ي قد حدا"             
تبعا لذلك ي اها م اسبة.  خاصةالأفعال لأسباب هذه قد أ اح  عل  ح مة الحيا  الخاصة للأف اد، إلا أنه

إ احة ج ائم ال دخل في ح مة الحيا  ش عت ما هي هذه المصالح ال ي من أجلها نط ح الاشكال الآتي: 
 الخاصة؟

         لأه  ف  
 أسباب الإ احة الخاصة في ج ائم ال دخل في ح مة الحيا  الخاصة.الطالب  يُ  ف -

 الطالب بين أسباب الإ احة الخاصة في ج ائم ال دخل في ح مة الحيا  الخاصة. يُف ق  -

-  
 ور      
 المحور الأول: أسباب الإ احة ل حقيق مصلحة العدالة في ج ائم ال دخل في ح مة الحيا  الخاصة.  -
 .أسباب الإ احة لفائد  ال ظام العام في ج ائم ال دخل في ح مة الحيا  الخاصةالمحور الثاني:  -

 
 
 
 
 
 



     ور  لأول:                 قيق                                                    

ويحدث ذلك  ،من أجل  ما  حسن سي  العدالةتب ي  إتيانها أفعال ال دخل في الحيا  الخاصة  تجدقد    
  هي:، في ثلاثة و عيات

 أولا: الكشف عن الح يقة. -

 ثانيا: حسن تطبيق العدالة. -

 .حل مسألة قانونيةثالثا:  -

د ، كالج ائم الأخلاقية من أجل الكشف عن  عض الج ائم الخطي   أو المعق  :   كشف ع     ق ق  : ولا   
نها المسا   ح مة الحيا  ن قانونا لل يام  أعمال معي ة من شأيوأعوانهم مؤهل القضاء ممثلووالدموية، يكو  
 .قضائية ا ط الش طة ال ال سبة لوكيل الجمهورية أو قا ي ال حقيق أو كما هو الحال  ،الخاصة للأف اد

 المشبوهينك ،الأشخاص عض دم تحديد فصائل  اليل  غ ضتح ءخولهم القانو  أ  يأم وا  إج اي حيث   
بهدف تحديد  معين إج اء فحص للبصمة الجي ية لشخصالأم   أو  ،والم همين وح   الضحايا أحيانا

 .اوغي هم الاغ صابكالق ل أو  ،م تكب إحدى الج ائم الدموية أو الأخلاقية

تحديد م وا  إج اء تش يح لجثة شخص ميت  غ ض يأ أ المشار إليهم لقضاء ممثلي الكما يخول القانو     
أحاطها المش ع الجزائ ي في ذات الوقت  ضمانات غي  أ  مثل هذه ال ص فات  ،أسباب وفا  صاحبها

أ  يطلب ال يام  مثل  ضا ط الش طة القضائية يجوز مثلا لحيث لا ،أوردها في قانو  الإج اءات الجزائية
تحت رقا ة وكيل بش ط أ  ي م ذلك و  (،في إطار الج يمة المشهود  )حالة ال لبسإلا  الاس ث ائيةتلك ال دابي  

ضا ط الش طة القضائية لأما في الحالات الأخ ى فلا يمكن  ق.إ.ج(، 62إل  41)المواد من الجمهورية
قضية محق ِّق ع دما يكو  ملف البها القا ي ال كل ِّفهب اء عل  إنا ة قضائية يإلا   ال يام ب لك ال ص فات

 ق.إ.ج(.  138م) ن يدي هذا الأخي يا بمط وح

وال حاليل الطبية يمكن رسم المسار الذي سلك ه  اتالفحوصتلك  فضل والحكمة من ذلك تكمن في أنه    
 ،أمع وجود هامش  ئيل من الخط م تحديد م تكب الج اية أو الج حةي  يوبال ال ،والوقائع الج مية الأحداث

بال الي ي م القضايا الجزائية. و  كث  فاعلية للوصول إل  كشف وقائعالوسائل الأ تُشكل هذه الممارسات وعليه
 .عن ذلك تحقيق العدالة يس  بعالكشف عن الح يقة. و  عن ط يقها

جثة شخص مدفو  في  س خ اج ايأم   ج اية أ  رتكاباه في يس طيع قا ي ال حقيق ب اء عل  شك ِّ    
يسمح ب حديد الظ وف ال ي حدثت فيها غالبا ما لأ  هذا ال ش يح  ،تش يح ل لك الجثة قب ،  غ ض إج اء

أفعال حصلت ن يجة أنها ما إذا كانت تلك الوفا  طبيعية أم  كشفإمكانية  . وهو بذلك يساعد عل الوفا 
 الع ف الم مثل في الض ب أو الخ ق أو المصحوب ق ل ال سواء كانت تلك الأفعال عمدية مثل ،ةج مي



المسا   القب  وبجثة ففي مثل هذه الحالة، أيضا، يعد  ،الخطأأو كانت أفعالا غي  عمدية، كالق ل  ،ميال سم
 الان هاكذلك بفيحدث  ،حاجة مش وعة لمع فة الح يقة حول أسباب الوفا  المشبوهةا تف  ه  ور  الم وف  

 ج يمة إ  وجدت ومعاقب ه.من أجل الوصول إل  م تكب ال

عل  عل  م اسلات ك ابية أو  ال ح ياتوجوب إج اء أيضا،  عن الح يقة ت طلب   ور  الكشفقد    
ذلك أنه  الم اد الوصول إليه، عل  ع اص  الدليل والأحاديث عاد  ما تح وي   سائلال لأ  ،هاتفيةمكالمات 

الحجز يجد  حيث ،الم اسلات في حجز تلك ال سائل ن هاك س يةالمك وبة تظه  إ احة إ في حالة الخطا ات
كل فيحق ل اء قبل ال حقيق القضائي أو خلاله،ه في البحث عن الأدلة. وهذا الحجز يمك ه أ  يقع سو تب ي  

أ  يقوم  ،من  ا ط الش طة القضائية وعضو ال يا ة وقا ي ال حقيق، م   تعلق الأم   ج يمة م لبس بها
أ  لها  لممثل القضاء المذكورشياء ال ي يحوزها الشخص المشبوه ع دما يبدو  إج اء حجز للوثائق والأ

  ق.إ.ج(. 2ف 81و 64و 2ف 45 لموادمة )اعلاقة  الوقائع المج   

أورد  م فق القضاء، حسن سي في سبيل و  ،عدالةطبيق جيد للمن أجل ت :تطبيق             :ث ن     
تأدية مهامه عن ط يق و ع  عل  حيوي م فق الهذا القانو  الجزائ ي تدابي  ت مثل في واجب مساعد  ال

في واجب الإدلاء  أو ب ال بليغ عن الج ايات الم تَكبة،في واجإما  مواطن. ي مثلا في ع ق كل  ال زامين
عل   مام صوص عليه ال زاما  شهاد  لفائد  ب اء  شخص يكو  محبوسا من أجل ج اية لم ي تكبها. وهما 

 المعدل والم مم. من قانو  العقوبات 182و 181 في المادتينال والي 

ففي هذا المضمار  س ية الم اسلات. أي عارض في واقع الأم  مع مبد زامال اقد أوردا  فهذا  ال صا    
 ارتكابية أو  محاولة ج ا ارتكاب كل شخص يعلم من قانو  العقوبات المعدل والم مم،  181 الماد  تلزم

ي فه من قانو  العقوبات المعدل والم مم، 182 الماد ا أم   .بها غ السلطات الإدارية أو القضائيةأ  يبلج اية 
كل شخص يعلم بوجود دليل ب اء  شخص آخ  محبو  من أجل ج اية  أ  يقدم شهادته أمام  توجب عل 

ومما لا شك فيه أ  هذين الواجبين اللذين ف  هما القانو  عل  كل  ،الجهات المع ية لفائد  هذا الأخي 
 مواطن قد وردا في مصلحة القضاء الم مثلة في حسن تطبيق العدالة. 

وُ عت  ،الوارد  في القانو  الو عي الجزائ ي والقانو  المقار   الاس ث اءاتيمكن القول أ  مثل هذه    
  ور  الكشف عن زياد  عل   ت طلب، مصلحة العدالة من أجل حسن سي  م فق القضاء. ومع ذلك فإ 

إحدى في حل ي مثل في المساهمة أ  يكو  ه اك سعي  ،حسن سي  م فق القضاءعل  مب ر الح يقة و 
 المسائل القانونية المط وحة عل  الجهات القضائية.

، شؤو  الأس   قضايا الفاصلة فيتُط ح عل  الجهات القضائية يحدث أ   قد:      أ   ق نون  ث  ث :    
ل زاعات الواقعة حول كما هو الشأ   ال سبة ل إيجاد حلول قانونية لها،مسائل معق د  ت طلب السعي من أجل 



الأشخاص  الجسم البش ي لأحد عي ة منمن أخذ  انطلاقاذلك أ  حل مثل هذا ال زاع ي م  ،ال سب مو وع
 الجزائ ي،الأس   ما جاءت  ه الفق   الأخي   من قانو  ويمكن اللجوء إل  هذا الإج اء تطبيقا ل ،تحليله غ ض 

  ."ية لإثبات ال سبملجوز للقا ي اللجوء إل  الط ق العينصت عل  أنه:"  حيث

كما يمك ه  ،ةللقا ي أ  يأم   أخذ عي ة من دم المع ي ل حديد زم ته الدمويعل  هذا ال ص يجوز  ب اء     
ة من بوله أو لعا ه أو ع قه أو من جسم الشخص المع ي، مثل خصلة من شع ه أو عي   عي ةالأم   أخذ 

 الأكسجينعن ط يق تحليل حمضه ال  ووي الم قوص   غ ض إج اء فحوص عل   صم ه الوراثية ،م يه
(A.D.N) . 

ذات الطا ع الجزائي من قبل  ا ط الش طة يمكن اللجوء أيضا إل  مثل هذه الط ق العلمية في المسائل    
إثبات أو نفي وقائع معي ة م علقة  ج يمة من الج ائم  القضائية وقا ي ال يا ة وقا ي ال حقيق للبحث في

بهذه الأساليب في ج ائم الم ور من  الاس عانةكما يمكن  ،الخطي  ، مثل الج ائم الدموية والج ائم الأخلاقية
)الق ل الخطأ، الج وح  إحدى ج ح الم ور الخطي   وهو في حالة سك الشخص  رتكاباتحديد مدى أجل 

لمشبوه  أخذ عي ة من دم الشخص احيث يأم   ا ط الش طة القضائية  ،سك (الخطأ، ال ياد  في حالة 
  تحديد مدى وجود نسبة معي ة من الكحول في دم المع ي. غ ض  يةس شفائالالدى إحدى المؤسسات 

                                       ف       نظ م     م               :  ث ن     ور 

السكي ة العامة، شمل الأمن العام والصحة العامة و تكونها  ،واسعمفهوم ذات    نظ م     م""عبار  تُعد    
س ية الحيا  الخاصة تحت  مبدأ ن هاكاما ي م  لذلك كثي ا  ، وتم د أحيانا إل  الآداب العامة والأخلاق العامة

 .ال ظام العام سم اال عسف  ارتكاب يصل الأم  إل حيث  ،غطاء حماية ال ظام العام

أو لل قليل م ه عل  الأقل، رسم القانو   عض  ل فادي مثل هذا المظه  من مظاه  تجاوز السلطة،   
وهذه  ال ظام العام. حةمصل الحيا  الخاصة في سبيلال ي يمكن ال ضحية من خلالها   الاس ث اءات
 ، هي:الاس ث اءات

 .الأمن العام حفظأولا:   -

 .ثانيا:  ما  سي  الم افق العامة -

 .ثالثا: دواع أخ ى لل ظام العام -

هذا الأمن العام إم ا  مثل . وي ما  الأمن العامي طلب حفظ ال ظام العام وجوب :  فظ  لأ       م : ولا   
 :أمن المواط ين الدولة وسلام ها، أو فيفي أمن 



يخول القانو  السلطات العمومية  واس ق ارهامن أجل  ما  سلامة الدولة  :و   ق  ره         و    -1
فقد رأي ا أ  المش ع  ،عل  الأمن العام أ  ت  بع إج اءات معي ة ل حديد الأشخاص الذين يشكلو  خط ا  

ظ وف ال ح ي  اق ضتالصور م    ل قاطوإالم اسلات وتسجيل الأحاديث  اع  اضالجزائ ي قد أجاز 
 وال حقيق مثل تلك ال دابي  في  عض الج ائم الخطي   عل  ال ظام العام. 

 س ة لمعدلةا ،ق.إ.ج 5مك ر 65 محدد  عل  سبيل الحص ، وال ي أوردتها الماد لقد جاءت الج ائم    
لج ائم الماسة  أنظمة ، اللحدود الوط يةالج يمة الم ظمة العاب   يقصد بها:" ج ائم المخدرات، ، و 2006

الج ائم الم علقة  ال ش يع الخاص  الص ف ، ج ائم تبيض الأموال، ج ائم الإرهاب، المعالجة الآلية للمعطيات
  الفساد".وكذا ج ائم 

  تدابي  جديد - 2006 في نفس ال عديل الواقع س ة -أورد قانو  الإج اءات الجزائية الجزائ ي  فقد   
 ما  أمن  من أجلأجاز  موجب هذا الإج اء المسا   الحيا  الخاصة  ،""L’infiltration ب"س   ال   "  تسم

 ...":وقد ع  ف المش ع ال س ب  أنه .18مك ر 65إل   11مك ر 65 حيث نص عليها في المواد من ،الدولة
، تحت مسؤولية  ا ط الش طة القضائية المكلف ب  سيق العملية ،قيام  ا ط أو عو  الش طة القضائية

مهم (  إيها5مك ر 65 ائم المذكور  في الماد  من الج) ج اية أو ج حة رتكابهما م اقبة الأشخاص المش به في 
 . أنه فاعل معهم أو ش يك أو خاف"

غ ض هوية مس عار  وأ  ي تكب أ  يس عمل لهذا ال ،-المذكور أعلاه –اء لعو  القضحيث أجاز القانو     
المشار إليها في هذه الماد  الأخي    الأفعال . وت مثل14مك ر 65 فعال المذكور  في الماد ع د الض ور  الأ

 فيما يلي:

أو حياز  أو نقل أو تسليم أو إعطاء مواد أو أموال أو م  وجات أو وثائق أو معلومات م حصل  اق  اء -
 .ارتكابهاالج ائم أو مس عمَلة في  ارتكابعليها من 

س عمال أو و ع تحت تص ف م تكبي هذه الج ائم الوسائل ذات الطا ع القانوني أو المالي وكذا ا -
 تصال.الاوسائل ال قل أو ال خزين أو الإيواء أو الحفظ أو 

حفاظا  ينالأشخاص المشبوه فعل ال س ب داخل تجمع ارتكاب في هذه الحالةزائ ي الجلمش ع اأجاز    
 حيث ي م الوصول إل  الغ ض الم شود عن  ي س   ذلك من خلال الدخول وسطهم،و  عل  أمن الدولة،

عل  أنشط هم  ما فيها شؤونهم الشخصية  ما فيها حياتهم  الاطلاعط يق )ال س ب( بي هم، من أجل 
ال ي قد يكو  ت الخاصة، من جهة. وكذا  غ ض مد ِّ هؤلاء الأشخاص، من جهة أخ ى، ببعض المعطيا

 لومات تع ي الحيا  الخاصة للغي . معح   من بي ها 



الج ائم الخطي   عل  الأمن من في سبيل  بط نوع معين أوردها القانو   فممارسة فعل ال س ب، إذ ،   
كفله  الاس ث ائيغي  أ  هذا ال ص ف  . ما في ذلك أمن الدولة وسلام ها عل  وجه الخصوص ،العام

 ت حص  في أنه لا ي م السماح  ه إلا وفقا للضوا ط ال الية: وهي،  ضمانات محدد القانو  
أ  يكو  هذا الإج اء من   ورات ال ح ي أو ال حقيق في إحدى الج ائم الخطي   المذكور  في   -

 .5مك ر 65 الماد 

رقاب ه،  أو يَأذ   ه قا ي ال حقيق أث اء البحث تحت ،أ  يأذ   ه وكيل الجمهورية وتحت رقاب ه -
 وبعد إخطار وكيل الجمهورية في هذه الحالة الأخي  .

 أ  يكو  الإذ  القضائي مك وبا ومسب با، تحت طائلة البطلا .  -
ة الذي ت م أ  تُذك  فيه الج يمة ال ي تب ر اللجوء إل  هذا الإج اء، وهوية  ا ط الش طة القضائي -

 حيث لا يمكن أ  ت جاوز أربعة  ة ال س ب،أجلا لعمليويحدد هذا الإذ   العملية تحت مسؤولي ه،
 ( أشه ، قابلة لل جديد.4)

سة من ط ف  ات الهاتفية الممارَ لأشخاص الخط ين عن ط يق ال  صالم اقبة المخصصة ل يمكن إج اء   
ن هاكات الممارسة عل  س ية الم اسلات وهذا ال وع من الإ ، ما فيها المصالح الأم ية السلطات الإدارية

   ات تمارَ  صهذه ال طار المحدقة  ه من ط ف الإرهاب. غي  أ    ور  حماية الوطن من الأختب ره 
 وفقا لضوا ط قانونية م سومة مسبقا. 

الهاتفية للأشخاص ة أو م اقبة الم اسلات المك وب ينيب ر الحفاظ عل  أمن المواط        و طني :  ـ 2   
الأشخاص المحجوزين إل  تحضي  ظ وف  عدم لجوء هؤلاءة ب أمين حيث تسمح هذه الم اقب المحبوسين،

الذين قد يكونو  أو  العقابية خارج المؤسسات قد يكو  م هم مَنْ يوجد الذين مساعد  ش كائهمه وبهم  
ذلك أ   ،فيمكن أ  ي م  اله وب من مكا  حجز المحبوسين أو عل  مس وى مسار نقلهم موقوفين معهم،

 عليهم ع داءالاهم ك هائن أو  عض أخذ هيمك  حيثأمن المواط ين،  ين يشكل خط ا عل جه وب الس
  .جسديا

المك وبة الموجهة من السجين إل   ما جعل المش ع الجزائ ي يورد أحكاما قانونية ت ظم الم اسلات هذا   
 04-05رقمالقانو  حيث أورد هذه الأحكام في  ودين خارج مكا  حجزه،أقاربه وغي هم من الأشخاص الموج

 . فأوجب م اقبةالم ضمن ت ظيم السجو  وإعاد  الإدماج الاج ماعي للمحبوسين 06/02/2005المؤرخ في
الم اسلات ال ي يوجهها  من هذه الم اقبة: اس ث  لك ه  (،73)م ط ف مدي  المؤسسة العقابية الم اسلات من

 لم اسلات ال ي يوجههال سبة لأما  االمحبو  إل  محاميه أو إل  السلطات القضائية والإدارية الوط ية. 
أجاز القانو  (. كما 74م) ال قدي ية لل يا ة العامة" للسلطة "خا عةفهي تبق  إل  خارج الوطن،  السجين

 وهو المبدأ المعمول  ه ل،المعاملة  المث مبدأ، مع م اعا  للمحبو  الأج بي م اسلة السلطات الق صلية لبلده
  (.75مالقانو  الدولي)مجال في 



 الحيا  الخاصة في عل  حماية س ية س ث اءايحدث أحيانا أ  يقع : : ض  ن  ي        ق       ث ن     
حالات يجوز فيها  فقد يورد المش ع الم افق العامة، عض ع دما ي طلب الأم  حسن سي   ،الم اسلات

من أجل  ما  حسن سي  هذا الموجود   م فق الب يد عل  مح وى  عض الم اسلات المك وبة  الاطلاع
المحدد  05/8/2000 المؤرخ في 03-2000 من القانو  رقم 106 وهو ما نصت عليه الماد الم فق العام. 

كما هو الحال  ال سبة للم اسلات والط ود  د والمواصلات السلكية واللاسلكية،للقواعد العامة الم علقة  الب ي
يجوز ف حها  غ ض . حيث الم سل إليهو م سل سبة لكل من الحمل ع وانا غي  وا ح  ال ال ي تالب يدية 

عل   ،إل  الم سَل إليه أو إعادتها ح   يمكن إيصالها، اط فيه تسمح ب حديد أحدأو أمارات إيجاد ق ائن 
ل، أ  تحقق الغ ض الوارد في   لف دو  تبق  مكدسة تشغل حيزا مكانيا، أو تُ لا وح    الأقل إل  الم سِّ

 المار  عب  الحدود. حيثلم اسلات المك وبة والط ود ومن جهة أخ ى أجاز القانو  ف ح ا .(106)م هامح وا 
شياء تخضع بها أ أو أ    ،ف ح  غ ض م اجعة ما إذا كانت لا تح وي عل  أشياء محظور ال عامل فيهاتُ 

  .(75م) ، أو أنها تطل ب دفع رسوم جبائية إل  الخزي ة العموميةاق  ائهالشكليات معي ة من أجل 

 غ ض ، وذلك ي  ملفات القضايا الجزائية المفصول فيهايالإعلام الآلي في تس يمكن اللجوء إل  تق ية  
الخاصة ذات  عل  تخزين المعطيات س ث اءا، وه ا يقع وس ع ه المحافظة عل   ما  نجاعة م فق العدالة

 2004 المحدثة س ةمك ر من قانو  الإج اءات الجزائية الجزائ ي  620 فقد نصت الماد ، الطبيعة الحساسة
. وهي عل  إنشاء مصلحة وط ية ل ظام الإعلام الآلي تسي  صحيفة السوابق يدي ها أحد رجال القضاء

 لأشخاص المدانين جزائيااف سيي  صحيفة السوابق القضائية الم علقة   .مصلحة م تبطة  الجهات القضائية
وفي المصالح الموجود  عل   نو  لوزار  العدل من خلال موظفيها العاملين في هذه المصلحةخوله القا قد

 (.619لمجالس القضائية والمحاكم )ممس وى ا

في الج ائم والإدانات والعقوبات  وهي معلومات ت مثل المعطيات، معالجة هذه حيث ي خص لهؤلاء الأعوا    
وت مثل تلك المعلومات أيضا في ال دابي   ية أم تكميلية أم تبعية.سواء كانت أصل، الجزائية الم  تبة ع ها

  (.618لسلطة القضائية والإدارية )مالم خذ  في مواجهة الأحداث الجانحين، وفي ال دابي  الصادر  عن ا

 ،الحيا  الخاصة ن هاكاالعام تب ر ال ظام أخ ى م علقة  توجد تدابي  عديد    نظ م     م:  دو ع    ى  : ث  ث   
ال سبة للإج اءات ما هو الحال  مثل ،أو الصحة العامة لفائد  السكي ة العامةهذه ال دابي  وارد  كو  كأ  ت

ل مثلا، أ  يأم   إخ اج  دفن الموت ، حيث يجيز لهإعاد   ئيس البلدية  شأ  عمليات ل القانو   هاال ي يخو 
تكو  موجهة، من فهذه ال دابي   ن جديد في مقب   البلدية.معين  غ ض إعاد  دف ها م مدفونة في مكا جثة 

حدث الجثة تفادي أ  تُ من جهة أخ ى، وارد   غ ض  ضما  ج از  لكل م وف  بدو  تمييز، وتكو  جهة، ل
وهو ما  .فيحصل ذلك تفاديا للإ  ار  الصحة العمومية ،المدفونة  ط يقة فو وية وباء يصيب السكا 

  علق  البلدية. الم 07/4/1990المؤرخ في 08-90انو  الجزائ ي رقممن الق 75 أكدته الماد 



القانو  ز حيث يجي من أجل  ما  السكي ة العامة داخل المقاب .، أيضا   هك المدافنكما يمكن أ  تُ    
في قب   كيفية عشوائية، أو أنها وُ عت  ت قد دفُ  جثة ع دما يثبُت أنها  اس خ اجدية أ  يأم  ل ئيس البل

 أو أنها دف ت في ظ وف غي  قانونية.، مخصص لها غي 

الحيا   ان هاكإل  أنه يمكن أ  تكو  ه اك أسباب كثي   للمصلحة العامة تب ر  الأخي ـفي  نخلص   
في  ، فإ  عددها لا يصل إل  عدد مظاه  ال دخلغم كث   مظاه  هذه المصلحة العامةبيد أنه ر  ،الخاصة

 .الأخ ى مثلها خاصةالح المصاع وأسباب تب ر الحفاظ عل  مصلحة من الدو المب ية عل  الحيا  الخاصة 
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